
2 / 1

370774 ‐ هل يعتبر تسجيل الفيديو قرينة ف إثبات الدعوى؟

السؤال

اشترى أبو مالك من أب نور مبلغ ٢٠٠٠ دولار ب ١٦٠٠٠ ترك، أرسل أبو مالك أبا أحمد ليتم عقد البيع والشراء، أبو أحمد

سلم المال الترك، وأخذ من أب نور ٢٠٠٠ دولار، وعدهم، ثم عاد وسلم المبلغ لأب مالك، وأبو مالك دون عد المال سلمه

بامله لشخص آخر، ثم بعد ساعة، تبين مع أب نور من خلال كاميرات المحل أنه سلم أبا أحمد ٢١٠٠ دولار، وتأكد من

الصندوق، ووجد نقصا قدره ١٠٠ دولار، فطالب أبا مالك برد المبلغ إليه، مع العلم إن مقطع الفيديو واضح جدا أن المبلغ

٢١٠٠ دولار، وأخطأ أبو نور وأبو أحمد ف عد المبلغ؛ لأنه كان عل الطاولة ١٠٠دولار أضيفت للمال، ولم تعد. فيف يحل

الإشال بينهم، مع العلم إنهم كلهم ثقات، لا يذبون، ولا يغشون؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عل وللمشتري أن يدع ،(مالك أب) المشتري عل الدعوى هنا بين البائع ومن استلم منه وهو أبو أحمد، ثم للأخير أن يدع

من أخذ منه المبلغ.

ثانيا:

الفيديو من القرائن الت يعمل بها ف الإثبات، وليس من البينات، لن للقاض أن يحم به‐ف غير الحدود‐ إذا وثق من عدم

التلاعب والتزوير، وكان واضحا بينا غير محتمل.

وينظر: "أحام التصوير ف الفقه الإسلام"، د. محمد بن أحمد واصل، ص532 نقلا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه اله

والشيخ صالح بن عبد الرحمن المحيمد نائب رئيس المحاكم ببريدة.

قال ابن القيم رحمه اله ف العمل بالقرينة: " والحاكم إذا لم ين فقيه النفس ف الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده،

وف القرائن الحالية والمقالية، كفقهه ف كليات الأحام: أضاع حقوقًا كثيرة عل أصحابها، وحم بما يعلم الناس بطلانه ولا

يشون فيه، اعتمادا منه عل نوع ظاهر لم يلتفت إل باطنه وقرائن أحواله" انته من "الطرق الحمية" (1/6).
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وأما من جهة الفتوى، فإذا وثق ( أبو أحمد) من الفيديو، وكان واضحا ف استلامه المائة الزائدة، فإنه يلزمه شرعا ردها للبائع.

ثم له أن يطالب بها (أبو مالك) ولا يلزم (أبو مالك) أن يعطيه لعدم وجود البينة إلا أن يصدقه أنه أعطاه المال كما أخذه، ومالك

أن يطالب من أخذ منه المال، فإن أقر فبها ونعمت، وإلا فلا يلزمه إعطاؤه لعدم البينة.

وإذا لم يثق أبو أحمد بالفيديو أو كان غير واضح، فلا يلزمه دفع المائة.

ثالثا:

إذا وصل الأمر إل القضاء أو إل محم، فقد يحم بالفيديو من باب الحم بالقرينة الظاهرة، فإن لم يحم به لونه لا يرى

الحم بالقرينة، أو كان الفيديو غير واضح، ولم ين للبائع بينة من شاهدين، أو شاهد ويمينه، فإنه يطالب أبو أحمد بالحلف أنه

لم يستلم المائة الزائدة، فإذا لم يحلف قض عليه بالنول وأمره بدفعها؛ لما وروى الترمذي (1341) عن عمرو بن شعيب عن

وصححه الألبان هلَيع دَّعالْم َلع ينمالْيو ، دَّعالْم َلِنَةُ عيخطبته: الْب ه عليه و سلم قال فال صل أبيه عن جده: أن النب

ف "صحيح الترمذي".

واله أعلم.


